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مقدمة:

    تحدد مناهج البحث الخطوات والعناصر الإجرائية للحصول على المعرفة ومن بين هذه المناهج الاستدلال الذي يعتبر عملية ذهنية يتم بموجبها الانتقال من قضية أو أكثر إلى قضية أخرى تنتج عنها أو ترتبط بها بطريقة معينة. ويقسم المناطقة الاستدلال إلى مباشر وغير مباشر، فالاستدلال المباشر هو استنتاج قضية من قضية أخرى واحدة، دون توسط قضية ثالثة بينهما. أما الاستدلال غير المباشر فينقسم بدوره إلى قياس واستقراء. فالقياس هو انتقال العقل من مقدمات إلى نتائج، وهو المنهج الأكثر استخداماً في العلوم الرياضية، أما الاستقراء فيعتمد على الملاحظة والتجربة ويستخدم في العلوم الطبيعية حيث ننتقل من الأمور الجزئية إلى القضايا العامة. وقد ظهر القياس والاستقراء كمنهجيين رئيسيين للبحث والتنظير للعلوم ، وانبثق منهما العديد من المداخل البحثية و التنظيرية الأخرى، فنشأ المدخل الوصفي اعتماداً على العناصر المنهجية الاستقرائية، كما نشأ المدخل المعياري اعتماداً على العناصر المنهجية للقياس. وسنحاول معالجة هذه النقاط من خلال طرح الإشكالية التالية:

- ماذا نقصد بكل من المنهج القياسي والمنهج الاستقرائي؟ وما هي العلاقة بينهما؟

ولتحليل هذه الإشكالية نقوم بطرح مجموعة من الأسئلة الفرعية:

- ما المقصود بالقياس؟ وما هي عناصره وقواعده؟

- ما هي أقسام القياس؟

- ماذا نعني بالاستقراء، وما هي أقسامه وأسسه؟

- ما هي الخطوات المنهجية للاستقراء؟

وللإجابة على التساؤلات المطروحة يمكننا صياغة الفرضيات التالية:

- القياس هو الانتقال من الكل إلى الجزء.

- الاستقراء هو الانتقال من الجزء إلى الكل.

وترجع دوافع اختيار هذا الموضوع إلى أهميته التي يمكن اختصارها فيما يلي:

- يعتبر القياس من أبرز المناهج المتبعة في العلوم الرياضية.

- الاستقراء هو أساس القوانين العلمية في العلوم الطبيعية.

أما عن أهداف هذه الدراسة فنلخصها فيما يلي:

- البحث في مختلف المفاهيم المتعلقة بالقياس.

- توضيح كيفية القيام بالاستقراء عن طريق تبيان مراحله.

وللإجابة على إشكالية الدراسة وإثبات صحة الفرضيات اعتمدنا المنهج الوصفي من أجل محاولة الإلمام بجوانب الموضوع عن طريق تقسيمه إلى فصلين: الأول خاص بالقياس يحوي على كل من مفهوم القياس، عناصره، قواعد، وأقسامه.

أما الفصل الثاني فيوضح أساسيات الاستقراء من استعراض لمفهومه وأقسامه وأساسه: بالإضافة إلى العناصر والخطوات المنهجية للاستقراء.



الفصل الأول: المنهج القياسي:

     يشكل منطق القياس Syllogism مبحثاً هاماً من أقسام المنطق الصوري الأرسطي وفيه تتجلى عبقرية أرسطو، التي خصص المفكرون بعده شطراً كبيراً من أبحاثهم لتتناول نظرية القياس. حيث أفضت بهم الدراسات إلى أن أرسطو يعد المعلم الأول لما ينسب إليه من فضل في وضع أصول هذه النظرية وتحديد قواعدها. وقد مازال القياس الأرسطي [الصرح الشامخ] والبناء المنطقي الضخم الذي يمكن أن تجرى حوله الدراسات من المنظور الرياضي.
المبحث الأول: مدخل إلى المنهج القياسي:

يحوي هذا المبحث على كل من مفهوم القياس،وعناصره.

المطلب الأول: مفهوم القياس:

من طبيعة العقل الناقصة أنه لا يستطيع الانتقال مباشرة من موضوع إلى محمول بل إنه لابد من وسيط كي يتيسر له ذلك، ولذا احتاج الإنسان في تفكيره إلى القيام بعملية مقارنة كل من حدي الحكم بحد ثالث مشترك وهذه العملية هي:

القياس: الذي ينتقل فيه العقل بين حدّي الحكم في محاولته إدراك العلاقة التي تربطهما مروراً بحد ثالث هو المشترك، وهو أساس القياس
.

وقد عرفه أرسطو على أنه "قول مؤلف من قضايا متى سُلِّمَتْ لزِمَهُ لِذَاتْهِ قول آخر" ويمكن شرح هذا التعريف بتفصيل كل حدوده:

1- القول: هو القول المركب أي المؤلف من قضايا أو مقدمات سواء كانت تتمثل في الذهن فقط أو مع التصريح بها لفظا.

2- مؤلف من قضايا: لا بد و أن تكون المقدمات التي يتركب منها القياس مقدمتين أو أكثر، بهذا يخرج الاستدلال المباشر الذي يعتمد على قضية واحدة.
3- متى سلِّمت: من التسليم، وهنا إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة فعلاً، بحيث لو سلمت لزم عنها قول أخر.و على هذا فانه يشمل القضايا الصادقة و الكاذبة. 
4- لزم عنه: لان التلازم بين النتيجة و المقدمات تلازم ضروري، و بهذا يخرج  الاستقراء والتمثيل.
5- لذاته: يستبعد كل ما لا يلزم لغير ذاته.و يخرج به قياس المساواة.
مثال: ب = جـ، جـ = د ينتج ب = د، لكن ليس لذات القضايا بل لصدق المقدمة الخارجية. وهي مساوي المساوي مساو
.

 ورأى أرسطو أن القياس لا يكون علمياً إلا إذا كانت نتيجته ضرورية؛ وهذه لا تكون كذلك إلا إذا ترتبت على مقدمتين ضروريتين يجب أن تكونا بديهيتين وفي غير حاجة إلى البرهة على صدقها، وعليه فإن طبيعة المقدمتين هي التي تحدد القياس العلمي
.

وقد اعتبر أرسطو أن القياس هو استدلال إذا سلمنا فيه ببعض الأشياء لزم عنها بالضرورة شيء آخر
.

المطلب الثاني: عناصر القياس:

لابد من بيان عناصر القياس أو أجزاء القياس التي تمثل المصطلحات الخاصة به. وهي:

1- صورة القياس: ويقصد بها شكل التأليف الواقع بين القضايا والتركيب.

2- مادة القياس أو المقدمة: وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس. وتنقسم المقدمة إلى قسمين:

أ- المقدمة الصغرى: وهي المقدمة التي تشمل على الجزئي الذي يطلب معرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس.

ب- المقدمة الكبرى: وهي القاعدة الكلية التي يعمد إلى تطبيقها على الجزئي لمعرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس
.

3- الحدود: وهي مفردات المقدمتين كما تعتبر الأجزاء الذاتية للمقدمة وهي الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي. كما يسميها البعض الحد الأكبر، الحد الأصغر، والأوسط
.
4- النتيجة: وهي القضية التي ينتهي إليها بعد تطبيق الكبرى على الصغرى والمحمول فيها هو الحد الأكبر، والموضوع فيها هو الحد الأصغر.

5- المطلوب: وهو النتيجة قبل مزاولة تطبيق الكبرى على الصغرى
.

مثال: يمكن لنا من خلال المثال الآتي أن نصور بدقة عناصر القياس:

مقدمة كبرى ( كل حيوان فان ( حد أكبر
             حد أوسط          
     حد أصغر       كل إنسان حيوان ( مقدمة صغرى

                       كل إنسان فان ( نتيجة


المبحث الثاني: أقسام وقواعد القياس:

ويحتوي هذا المبحث على كل من أقسام القياس وقواعده.

المطلب الأول: أقسام القياس:

ينقسم القياس إلى قسمين هما:

1- القياس الاستثنائي: وهو ما صرح في مقدمته بالنتيجة أو بنقيضها ويشمل على كلمة الاستثناء "لكن"، ويتركب من مقدمتين أولاهما شرطية والأخرى مقرونة بـ "لكن"، وقد سمي هذا القياس استثنائياً لاشتماله على لفظة الاستثناء "لكن".

مثال: 1- إن كان محمد عالماً، فواجب احترامه.

2- لكنه عالم.

3- فمحمد واجب احترامه.

فالنتيجة رقم (3) مذكورة بعينها في المقدمة رقم (1).

مثال: 1- لو كان فلان عادلاً فهو لا يعصي الله.

2- ولكنه قد عصى الله.

3- 0 ما كان فلان عادلاً.

فالنتيجة رقم (3) مصرح بنقيضها في المقدمة رقم (1)
.

ويشترط في هذا القياس أمران:

- أن تكون إحدى مقدمتيه كلية فلا ينتج من جزئيتين.

- أن لا تكون الشرطية اتفاقية.

وينقسم القياس الاستثنائي إلى نوعين هما:

أ- القياس الاستثنائي المتصل: وهو يتركب من قضية شرطية متصلة مقرونة بحرف الاستثناء، وهذا الاستثناء قد ينصب على عين المقدم أو نقيضه، وقد ينصب على عين التالي أو نقيضه.

ب- القياس الاستثنائي المنفصل: وهو ما كانت القضية الشرطية فيه منفصلة، حيث يتركب من مقدمة كبرى شرطية منفصلة يتردد الأمر فيها بين حدين أي احتمالين أو عدة حدود، وأخرى حملية تثبت أو تنفي بعض هذه الحدود، فتنتفي أو تثبت الحدود الأخرى أو الحد الآخر
.

2- القياس الاقتراني: والقياس الذي لم يصرح في مقدمتيه بالنتيجة ولا بنقيضها.

وقد يتألف من حمليات فقط فيسمى اقترانياً حملياً.

مثال: الجسم مؤلف، كل مؤلف محدث، إذن الجسم محدث.

وقد يتألف من شرطيات فقط أو شرطية وحمليه فيسمى شرطياً.

مثال: كلما كان الماء جارياً، كان معتصماً (1).

وكلما كان معتصما، كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. (2)

0 كلما كان الماء جارياً، كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. (3)

فمقدمتان شرطيتان متصلان.

مثال: 1- الاسم كلمة.

2- والكلمة إما مبنية أو معربة.

3- 0 الاسم إما مبني أو معرب.

فالمقدمة رقم (1) حمليه، والمقدمة رقم (2) شرطية منفصلة.

أ- الاقتراني الحملي: يشمل القياس الاقتراني على مقدمتين لينتجا المطلوب ويجب أن تشمل المقدمتان على حدود ثلاثة: الأوسط وهو الحد المتكرر في المقدمتين، الأصغر أو الموضوع وهو الحد المذكور في الصغرى فقط، الأكبر أو المحمول هو الحد المذكور في الكبرى
.

والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالقياس هي:

1- تعيين المطلوب.

2- تأليف صغرى أحد عنصريها الجزئي (المطلوب معرفة حكمه).

3- تأليف كبرى من القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من صدقها.

4- استخراج النتيجة بتأليفها من الأصغر موضوعاً والأكبر محمولاً
.

ب- الاقتراني الشرطي: وهو المؤلف من قضايا شرطية فقط أو قضايا حملية وشرطية 
.
المطلب الثاني: قواعد القياس:

لقد اهتم أرسطو كثيراً بقواعد القياس، الذي أخذ يتناولها منذ بدأ يتحدث عن القياس. ويمكن تحديد قواعد القياس في التصنيفات التالية:

1- قواعد خاصة بالتركيب:

أ- أن يتألف القياس من ثلاث قضايا حمليه: مقدمة كبرى، مقدمة صغرى، نتيجة. فإذا كانت القضايا التي لدينا أقل من ثلاث، فإن ذلك يفضي إلى أحد احتمالات ثلاثة هي: إما أن تكون نتيجة القياس غير محددة أو يكون لدينا قياس مضمر أو يكون لدينا استدلال مباشر.

ب- أن يتألف القياس من ثلاث حدود: حد أكبر، حد أصغر، حد أوسط فهذا ينشأ من طبيعة القياس ذاتها. حيث نجد أن الحد الأكبر في المقدمة الكبرى يرتبط بالأوسط في المقدمة الكبرى، في حين يرتبط الحد الأصغر بالحد الأوسط في المقدمة الصغرى. وعكس ذلك يحدث في النتيجة إذ يرتبط فيها الحد الأصغر بالحد الأكبر، فإنه هناك ثلاث حدود في القياس ككل لكن لم يظهر سوى حدين فقط هما الأكبر والأصغر في النتيجة التي توصلنا إليها.

جـ- أن لا يظهر الحد الأوسط في النتيجة: فهو يظهر في المقدمتين (ويختفي في النتيجة) وهذا ارتباطاً بطبيعة تركيب القياس، إذ أن وظيفة هذا الحد تتمثل في إيجاد الرابطة أو العلاقة الضرورية بين الحدين الأكبر والأصغر، فالحد الأوسط يثبت أحد الحدين إلى الآخر، أو ينفي أحد الحدين عن الآخر
.

2- قواعد الاستغراق:
أ- ضرورة استغراق الحد الأوسط مرة واحدة في المقدمتين: لأن الصلة التي تقيمها النتيجة بين الحدين الأكبر والأصغر لا تكون صحيحة ما لم يستغرق الأوسط مرة  واحدة على الأقل في إحدى المقدمتين.

ب- يجب ألا يستغرق حد في النتيجة: ما لم يكن مستغرقاً من قبل في المقدمتين لأنه إذا تم الإخلال بهذا الشرط سيحدث إخلال فيما يتعلق بكم الحدود في النتيجة، يعني أنه يتعين علينا ألا نذهب إلى إثبات شيء في النتيجة أكثر مما هو مقرر في المقدمات
.
الفصل الثاني: المنهج الاستقرائي:

إذا كان القياس استخداماً للعقل وإعمالاً له، فالاستقراء استخدام للحس، لأن معرفة المحسوس لا تتم إلا عن طريق الحواس والإدراك الحسي، فقد تطور المنهج الاستقرائي ليوصف بأنه منهج الكشف العلمي، وأصبح اسمه يقترن كثيراً بالمنهج التجريبي لاعتماده الرئيسي على الملاحظة والتجربة في الكشف عن القوانين العلمية.

المبحث الأول: أساسيات الاستقراء:

ويحتوي هذا المبحث على كل من مفهوم الاستقراء. أقسام الاستقراء وأساسه.

المطلب الأول: مفهوم الاستقراء.

ترجع أصول كلمة استقراء إلى اليونانيين، وتعني "يؤدي إلى" أو "يقود إلى" Leading to، فأول ما استخدمه أرسطو بمعنى الانتقال من الجزء إلى الكل معرفاً الاستقرار بأنه قضية عامة لا تتم عن طريق الاستنباط بل عن طريق الرجوع إلى الأمثلة الجزئية التي يمكن فيها صدق تلك القضية العامة أو حصر الأمثلة الجزئية التي تكون دليل على صدق النتيجة الكلية العامة
.

تطور المنهج الاستقرائي: تطور المنهج الاستقرائي عبر مراحل أساسية منذ 1561-1626 حيث اعتبر بيكون أن جمع الوقائع و التجارب كفيل بالوصول إلى القوانين، مؤكداً على مرحلتين فقط للمنهج الاستقرائي: الملاحظة والتجربة ومن ثم الوصول إلى القانون، وجاء ميل (1806-1893) الذي أكد على ضرورة وجود مرحلة لوضع وتكوين الفروض التي يعتقد بأنها تفسر الملاحظات والتجارب مضيفاً بذلك مرحلتين مهمتين للمنهج الاستقرائي وهما وضع الفروض والتحقق منها
.
المفهوم اللغوي للاستقراء: هو التتبع.
المفهوم الاصطلاحي للاستقراء: هو استدلال على كلي بما تحقق في جزئياته من الحكم؛ أي استدلال بالخاص على العام
.

ونعني بذلك هو أن تنتج جزئيات نوع معين لأجل أن تعرف الحكم الكلي الذي ينطبق عليه، فتؤلف منه قاعدة عامة
.
والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها فإذا وجدناها متحدة في الحكم نخلص منها إلى القاعدة أو الحكم الكلي
.

تعريف المنهج الاستقرائي:

أن يقود أو يسوق، بحيث يقصد به قيادة العقل لعملية تؤدي إلى الوصول إلى قانون أو مبدأ أو قضية كلية تحكم الجزئيات التي تخضع لإدراكنا الحسي لمعطيات موجودة في العالم المادي الخارجي.
ويرى دوي Dewey أن العملية الاستقرائية تعني القيام بمجموعة من عناصر الإجراءات التجريبية التي نحول بها ما كان قائماً في الوجود الخارجي من ظروف، تحويلاً نحصل به على معطيات تشير إلى طرائق لحل المشكلة القائمة وتختبر في نفس الوقت سداد تلك الحلول
.

فهو منهج ينطلق من الحقائق الجزئية أو الظواهر الواقعية المتفرقة لتنتهي إلى حقائق عامة، تساعدنا  في اكتشاف السنن الكونية الرئيسية أو الفرعية
. عن طريق الكشف عن إطراد الظواهر وانطوائها تحت قوانين بعينها
.

وظيفة الاستقراء تنحصر في محاولة فهم الطبيعة، عن طريق ربط الظواهر ببعضها البعض، أي بيان أن تلك الظواهر تخضع جميعها لعلاقات مطردة وقوانين ومتى أمكن التعرف على هذه القوانين أمكن التنبؤ بعودتها متى تحققت الشروط التي أدت إلى وجودها في ظروف مماثلة، وهو الطابع الجوهري في المعرفة العلمية
.

المطلب الثاني: أقسام الاستقراء:

ينقسم الاستقراء إلى قسمين هما: الاستقراء التام والاستقراء الناقص.

1- استقراء تام أو شكلي: يستعرض جميع الحالات الخاصة استعراضاً تاماً أي تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه
.

في هذا النوع نلاحظ جميع أنواع جنس معين أو جميع أفراد نوع معين لمعرفة الصفة أو الصفات المشتركة بينها، فإذا اهتدينا إلى هذه الصفة عبرنا عن ذلك بقضية عامة
.

يبدو الاستقراء الشكلي من الوهلة الأولى بمظهر القياس الأرسطي، لكنه ليس كذلك لأنه لا يعدو أن يكون تقريراً لكل ما سبقت ملاحظته، أي أننا نلاحظ جميع الأفراد في طائفة معينة، ثم نجمع هذه الأفراد في مجموعة لا تحتوي على أفراد سواها.

ومع هذا، فإن كان الاستقراء الشكلي لا يؤدي إلى نتيجة علمية جديدة. إلا أن كثيراً من العلوم تستخدمه كعلم الفلك مثلاً. ويكثر استخدامه في العلوم التي تعتمد على الإحصاء  وتحديد الأجناس والفصائل كما هو الحال في علم النبات والحيوان
.

2- الاستقراء الناقص أو القائم على التعميم:

هو تتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه
، أي لا يفحص المستقرئ إلا بعض الجزئيات، يكتفي بملاحظة عدد قليل من الحالات ثم يقرر أن ما ينطبق على هذه الحالات لا ينطبق على غيرها يعرف هذا الاستقراء باسم استقراء "بيكون" لأنه أول من نصح الباحثين بإتباع مراحل منهجية [تبدأ بجمع الملاحظات المتصلة بإحدى الظواهر وأن يشرع في تصنيفها في جداول محددة وذلك على نحو تبرز معه صفاتها النوعية] سنذكرها فيما سيأتي
.

ويمكن تعريفه على أنه مجموعة الأساليب والطرق العملية والعقلية التي يستخدمها الباحث في الانتقال من عدد محدد من الحالات الخاصة على قانون أو قضية عامة يمكن التحقق من صدقها بتطبيقها على عدد لا حصر له من الحالات الخاصة الأخرى المشتركة
.

المطلب الثالث: أساس الاستقراء:

يثير الاستقراء العلمي مشكلتين الأولى بخصوص التساؤل عن مدى شرعية الانتقال من الحكم الجزئي إلى حكم كلي، والثانية بخصوص الشروط الواجب توافرها حتى يمكن أن نستنبط حكم عام من بعض الملاحظات.

بتعبير آخر، ما أساس هذا الانتقال؟ وما هي القواعد المنطقية التي لابد من توافرها لكي يكون الاستقراء دقيقاً
؟

1- أساس الانتقال:

رأى هيوم أنه لا يوجد أساس منطقي أو تجريبي يدل على صدق الاستقراء أو يبرر الاعتماد عليه.. وحاول كانط الإجابة على هذه المشكلة حيث رأى أن الاستقراء يقوم على أساس "مبدأ السببية" الذي يسري في الطبيعة.

أ- مبدأ السببية: يعتبر أن لكل علة سببها، وأن لكل علة نتيجة تنشأ عنها، فمتى حدثت العلة أو السبب أمكن التنبؤ بوقوع المعلول.

فالقضايا التي يصح أن يقال عنها قضايا سببية هي تلك القضايا التي تتناول بشكل صريح مواد  متعلقة ببعضها كتعلق الوسائل بنتائجها، ويتضمن ذلك مبدأ الحتمية
.

وقد فطن ميل إلى هذا لكنه يرى أنه من الممكن رفع التنافس إذا قلنا أن هذا المبدأ يبدأ ظنياً ثم يصبح يقينياً يمكن استخدامه في البرهنة على جميع العلاقات المطردة بين مختلف الظواهر، فلا تناقض بين أن يكون أساساً للاستقراء ومثالاً له في آن واحد. كما أن سبب الثقة في الاستقراء أننا نعلم أن العلم يهدف إلى تنسيق الظواهر حتى يمكن فهمها ولا سبيل لذلك إلا بالاعتقاد أن الأشياء تحدث وفقاً لنظام عام وطبيعي على وجه الخصوص، فهناك نظام طبيعي غير معقد يمكن فهمه وإن كان هذا الإيمان ضرورياً للباحث إلا أنه لا يعني الاستعانة بالدقة في متابعة خطوات المنهج
.

ب- مبدأ اطراد الظاهرة: يقوم على الاعتقاد بأن الظواهر تسير على وتيرة واحدة لا تتغير، مما يجعلنا نجزم بأن المستقبل سيأتي على صورة الحاضر. ولا يمكن أن نؤمن بالتكهن أي العلم ولا نؤخذ في نفس الوقت بمبدأ الحتمية، الذي يعتمد مباشرة على أقوى الغرائز، غريزة البقاء وهو أساس في كل العلوم الطبيعية والإنسانية، فهو إذن شرط ضروري للتفكير الاستنباطي
.

المبحث الثاني: الخطوات المنهجية لاستقراء العناصر:

يعتمد استخدام المنهج الاستقرائي على مجموعة من العناصر أو الخطوات التي تساهم في الوصول إلى قوانين عامة تحكم كليات الجزئيات المدروسة أو الملحوظة، وذلك من خلال العناصر التالية:
المطلب الأول: الملاحظة والتجربة:

1- الملاحظة: يعرفها البعض على أنها المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما مع الاستعانة بأساليب البحث والدراسة، التي تتلاءم مع طبيعة هذه الظاهرة حيث تعتبر جزء جوهري من المنهج التجريبي، ففيها يوجه الباحث حواسه إلى جزئيات الظاهرة أو الظواهر المدروسة للكشف عن صفاتها وخواصها، لذا فهي تعتبر تدخلاً إيجابياً من جانب العقل الذي يقوم بتنصيب كبير في إدراك الصلات الخفية بين الظواهر وهي التي تعجز العمليات الحسية المجردة عن إدراكها.

فهي تجمع بين استخدام العقل والحواس، وتدخل العقل يظهر في الابتكار الذي يظهر في الفرض
.

ونميز بين نوعين من الملاحظة:

أ- الملاحظة الفجة أو البسيطة: هي التي يقوم بها الإنسان العادي في حياته لكنه لا يتبين السبب الكامن وراءها، وأيضاً لا يهدف إلى الكشف عن حقيقة علمية  كما أن الرجل العادي لا يحاول الربط بين الملاحظات العديدة وإنما يقفز من ملاحظة إلى أخرى حسبما توحي إليه بذلك حاجاته العملية.

ورغم ذلك فإن هناك صلة بين الملاحظة الفجة وبين الملاحظة العلمية فالأخيرة امتداد للأولى. وكثيراً ما تكون الملاحظات السريعة سبباً في الكشف عن بعض القوانين الطبيعة الكبرى.

مثال: اكتشف نيوتن قانون الجاذبية، لكن لا يجب أن ننسى أن كثيرين شاهدوا قبل نيوتن سقوط التفاح ولكنهم لم يكتشفوا قانون الجاذبية.

لأن العبرة ليست بجمع الملاحظات وتكديسها ولكن تنسيقها وربطها وتأويلها والإفادة منها في الكشف عن بعض الحقائق العامة
.

ب- الملاحظة العلمية: هي كل ملاحظة منهجية يقوم بها الباحث بصبر وأناة للكشف عن تفاصيل الظواهر وعن العلاقات الخفية التي توجد بين عناصرها أو بينها وبين الظواهر الأخرى، وتتميز عن الملاحظة الفجة بالدقة ووضوح الهدف الذي تصبو إليه
.

وتتبع كل من الملاحظة الفجة والملاحظة العلمية من مصدر واحد هو عمل الحس والعقل، ويهدفان لغرض واحد هو تحقيق بعض الغايات العملية أو النظرية، لكن هذه الغايات قد تكون غامضة أو غير شعورية في إحداهما، و قد تكون واضحة في الأخرى. وتمتاز الملاحظة العلمية بالترابط بين المعلومات والدقة فيها وتحتاج إلى الصبر والتأني.

- ويحرص العلماء على أن تكون الملاحظات موضوعية أي مجردة عن كل طابع أو تقدير شخصي وبالإضافة إلى استخدام الآلات الدقيقة.

والملاحظة العلمية نوعان: ملاحظة الكيف وملاحظة الكم.

- فملاحظة الكيف تستخدم في تصنيف الأشياء إلى أجناس وأنواع وخصائص كعلوم الحيوان، النبات... يهتم الباحث بتحديد الصفات النوعية التي تميز الأجناس والأنواع والفصائل بعضها عن بعض.

- أما ملاحظة الكم فيراد بها معرفة العلاقات بين العناصر التي تتألف منها ظاهرة معينة
.

2- التجربة:

لا يعدو أن يكون موقف الملاحظ من الظواهر سلبياً لأنه يكتفي بالمشاهدة والمقارنة حتى يهتدي إلى فكرة عامة تكون السبيل إلى تقرير القانون الذي يسيطر على تلك الظاهرة، لذلك فإن رغبة التعمق في المعرفة تضطر الباحثين إلى التدخل في مجرى الظواهر الطبيعية إما بتحويل التركيب الخاص بها أو تعديل الظروف التي توجد فيها، حتى يتسنى الكشف عن القوانين.

ويمكن تعريف التجربة على أنها: إدخال إجراءات مصطنعة على جزئيات الظاهرة أو عناصرها بحيث تصبح هذه الجزئيات في ظروف غير محققة في إطار ظروف العالم المادي
.

فهي تعتبر ملاحظة للظاهرة بعد تعديلها تعديلاً كبيراً أو قليلاً عن طريق بعض الظروف المصطنعة.
وإذا كان الملاحظ هو الذي يستخدم وسائل البحث البسيطة أو المعقدة لكي يدرس  الظواهر دون أن يتدخل في تعديل شروط وجودها أو ظروفها، فإن المجرب هو الذي يستخدم وسائل البحث لتعديل الظواهر الطبيعية وإيجادها في ظروف لا تحققها الطبيعة من تلقاء نفسها.

وللتجربة ثلاثة أنواع هي:

أ- التجربة المرتجلة: هي كل تدخل في ظروف الظواهر لا للتأكد من صدق فكرة علمية ولكن لمجرد رؤية ما يترتب على ذلك التدخل من آثار، وتعتبر أولى المراحل في المنهج التجريبي، ويلجأ إليها الباحث إذا كان يجعل خواص الأشياء التي يدرسها فهي تجربة يثيرها الباحث لكي يعثر على أحد الفروض وكثيراً ما يستخدم في علم وظائف الأعضاء
.

ب- التجربة العلمية: هي كل تدخل يلجأ إليه الباحث في المرحلة الأخيرة من المنهج الاستقرائي عندما يريد التحقق من صدق الفروض التي يصنعها بناء على ما تؤدي إليه الملاحظة أو التجربة المرتجلة أي أن التجربة العلمية تهدف إلى غاية أكثر وضوحاً وتحديداً من الغاية التي ترمي إليها التجربة المرتجلة.

جـ- التجربة غير المباشرة: يطلق بعضهم على هذا النوع اسم التجربة السلبية لأن الباحث لا يتدخل في طريقة تركيب الظواهر أو تحديد ظروفها، وإنما تقوم الطبيعة مقامه ويقف هو موقفاً سلبياً. ولكن يكفيه متابعة الحالات التي قامت فيها الطبيعة بالتجربة. كملاحظة المرض أو ملاحظة الشرائح الاجتماعية المختلفة. والتجربة غير المباشرة هي وسط بين الملاحظة والتجربة الحقيقية وهي تكشف عن أن المنهج أو طريقة الاستدلال هي مشتركة في كل العلوم
.

رغم أن الملاحظة والتجربة مرحلتان في المنهج الاستقرائي إلا أنهما متداخلتان من الناحية العلمية، فالباحث يلاحظ ثم يجرب ثم يلاحظ نتائج التجربة.

3- شروط الملاحظة والتجربة:
رأينا أن الملاحظة والتجربة وثيقتي الصلة ولذلك فإن الشروط التي يجب أن تتوفر لأحدهما يجب أن تتوفر للثانية:

- الموضوعية: أن تكون الملاحظة نسخة دقيقة لما يحدث في الطبيعة، كما يجب أن يلاحظ الباحث نتائج التجربة ويتخلص من كل فكرة سابقة.

كما يجب أن تخلو كل من الملاحظة والتجربة فلا يتأثر الباحث بالعواطف الخلقية أو الدينية أو بوجهة نظر فلسفية، لأن مهمته تنحصر في رؤية ما يرى حقيقة لا ما يتخيل أنه يراه
.

- يجب أن تتوفر لدى الباحث بعض الصفات العقلية فمن الضروري أن يكون حذراً، مزوداً بروح النقد والتمحيص، فلا يؤكد وجهة نظره أو طريقة فهمه للظواهر إلا بعد استعراض جميع الاعتراضات الممكنة وفحصها فحصاً دقيقاً كما أن روح النقد تقيه الوقوع في الخطأ.

كذلك يجب أن يكون فطناً وذكياً يقف على التفاصيل الهامة دون عناء، والخيال هو أهم العناصر التي تكون شخصية الباحث الفطن، فالتجربة لا أهمية لها دون تدخل الخيال الذي يوحي بالتأليف بين عناصر الظاهرة أو بتنويع الظروف الخاصة بها إن الخيال هنا هو أداة الابتكار
.

المطلب الثاني: الفروض:

كانت مرحلة الملاحظة والتجربة هي المرحلة الأولى في الكشف عن القوانين أو العلاقات بين الظواهر، والانتقال من الأمثلة الجزئية لا يتم دفعة واحدة، ولا يستطيع العقل أن يجتاز هذه الهوة إلا إذا اعتمد على الخيال الذي يقضي به إلى وضع الفروض. 

والفرض هو المرحلة الثانية في كل تفكير استقرائي، وهي حل ممكن للمشكلة المحددة أو هو تخيل شيء ما يعبر عن علة لمجموعة معينة من الظواهر أو الحوادث موضوع الاختبار.

وتلعب عملية تحديد الفروض دوراً محورياً في البناء النظري باستخدام المنهج الاستقرائي فمن خلال دورها في الكشف عن العلاقات القائمة بين الظواهر أو بين جزئيات ظاهرة معينة، تحدد شكل ومضمون القوانين الناتجة، ولذلك يجب مراعاة مجموعة من الشروط عند صياغة هذه الفروض
.

فإن الفروض هي التي تعبر بالباحث الهوة التي تفصل بين الأمثلة الجزئية وبين القانون العام، ولا مفر من عبور هذه الهوة باستخدام الفروض التي تسد النقص في الملاحظة والتجربة، وهذا عن طريق الخيال الذي يعتبر العنصر المنتج في الاستقراء وجرأة التفكير هي السبب في كونه منتجاً.

وكلمة الفرض حسب أصلها اليوناني تعني المبادئ الأولى التي يسلم العقل بصحتها ولا يستطيع البرهنة عليها بطريقة مباشرة لشدة عموميتها
.

والفرض متى تأكدت صحته لا يصبح فرضاً وإنما قانوناً ويتغير تبعاً لذلك قيمته ووظيفته، وليست الفروض الصحيحة هي فقط التي تؤدي دوراً في تطور العلم ولكن حتى الفروض الخاطئة التي تنهار تخدم الكشف عن الحقيقة والفروض التي لا تستخدم فقط في العلم، ولهذا فهي أنواع:

1- الفروض العملية: هي تلك الآراء التي يضطر كل امرئ منها إلى الاستعانة بها لتفسير ما يشاهده أو يعترض من حوادث، والحياة اليومية مليئة بالإشكالات التي تكون حلولها في البداية مجرد فروضاً.

مثلاً: ما يفترضه المرء من فروض عندما يتلمس أسبابا لتدله، وقد ينتقدها فرضاً فرضاً حتى يصل إلى السبب الأكثر تفسيراً لظاهرة فشله
.

2- الفروض الفلسفية: وتطلق على كل محاولة لتفسير الظواهر ببعض الآراء العامة سواء كانت هذه الآراء ساذجة أم تنطوي على بعض العمق في التفكير وهذه تضم الآراء البدائية التي وضعتها الشعوب قديماً بخصوص تفسير الكون أو أكثر عمقاً مثل الفروض الفلسفية الموجودة في المذاهب الفلسفية المختلفة.

وهناك بعض الفروض الفلسفية التي قد تعوق حركة العلم إذا كانت مما لا يمكن التأكد من صحته بالرجوع إلى الواقع، ورغم ذلك فإن هناك الكثير من الفروض الفلسفية كانت تمهيداً لكثير من الحقائق العلمية
.

3- الفروض العلمية: تكون البرهنة عليها بحسب الواقع ولها شروط
:

أ- أن تعتمد على الملاحظة والتجربة لأن الحقائق الخارجية هي المعيار الواقعي الذي يحول بيننا وبين الخطا.

ب- أن تكون خالية من التناقض وذلك يعني أن على الباحث قبل أن يقوم بإثبات صدق الفرض أن يتأكد من خلال الفحص العقلي ببيان أسباب الشك وأسباب الاعتقاد في مثل هذا الفرض.

جـ- ألا يتعارض الفرض مع الحقائق العلمية الثابتة، رغم أن بعض العلوم لم تحرز  تقدماً بسبب غرابة الفروض وتناقضها مع الحقائق السائدة، قد لا يعكس خطأ الفروض وإنما خطأ الحقائق المسلم بها، وعليه فعلى الباحث أن يكون على استعداد دائم لفحص الحقائق المسلم بها لو أثبتت التجربة تناقضاً معها.

د- من الواجب أن يحدد الفرض على هيئة قضية واضحة يمكن التحقق من صحتها بالملاحظة والتجربة.

هـ- يجب على الباحث أن يقتصد في الفروض التي يريد بها تفسير إحدى المسائل الغامضة، من حيث أنه كلما كان عدد الفروض كبيراً كلما كان ذلك مشتتاً للذهن والتردد في اختيار أحدها ومن الممكن أن يفحص الباحث كثيراً من الفروض قبل أن يصل إلى الفرض الوحيد الصادق و المهم هو ألا يبحث أكثر من فرض في الوقت نفسه
.

في هذه المرحلة يتم التحقق من أن الجزئيات مترابطة وليست منفصلة، فهو يعني اختبار صدق ما افترضناه من تفسير لظاهرة معينة أو لمجموعة من الظواهر. وتستخدم عدة طرق للتحقق من الفروض، منها ما يرتبط بالملاحظة والتجريب ومنها ما يعتمد على الاستدلال العقلي، مثل إثبات عكس الفرض، التثبت من صحة الفروض في جميع الأحوال المتغيرة على قدر الإمكان
.

وتعتبر عملية التحقق من الفروض المرحلة الأخيرة التي يتم بها التفكير التجريبي ويبدو أنه ليس هناك جدوى لأي حدس أو فرض لا يؤكد الواقع صحته، ولا يمكن تطبيقه على جميع الأمثلة الجزئية الشبيهة بذلك التي كانت سبباً في وضعه وإذا عجز الباحث عن التحقق من صدق فروضه وجب عليه تعديلها أو التخلي عنها، ولا يكفي أن تدل بعض الملاحظات أو التجارب على صدق أحد هذه الفروض حتى يصبح حقيقة علمية أكيدة. إذ من الممكن أن تستخدم هذه الملاحظات والتجارب نفسها في البرهنة على صدق فرض آخر مضاد له فليست العبرة بالحالات الخاصة التي ينطبق عليها الفرض، بل بالحالات المضادة لأن حالة سلبية واحدة تكفي في البرهنة على فساده في الوقت الذي تعجز فيه حالات إيجابية عديدة على إثبات صدقه، فلابد من أن يوجه الباحث انتباهه إلى الحالات السلبية
.
 الخاتمة:

يمثل القياس جوهر المنطق القديم، والذي كان طريقاً إلى المنطق الرياضي الحديث، وهذا القياس بقدر ما هو هام، فهو بسيط إذ أن اي شخص أوتي قدراً من الإدراك يقوم يومياً بمئات التطبيقات لأنواع القياس.

أما الاستقراء فيقوم على التعميم، والانتقال من حالة جزئية إلى حالة كلية، حيث ينطوي الاستقراء على الكشف عن العلاقات القائمة بين الحالات الجزئية المأخوذة أو المدركة، وربطها بقوانين تنظم هذه العلاقة وتعددها مستقبلاً.

واعتماداً على الدراسة التي قمنا بها فإنه يمكن استخلاص أن هناك علاقة بين القياس والاستقراء تتلخص في أنهما وجهين لعملة واحدة هي الاستدلال، الذي يمكن تشبيهه بدائرة يمثل نصفها الأول المنهج القياسي ونصفها الآخر يمثل المنهج الاستقرائي، وكلا المنهجين يستخدم في كل من العلوم الرياضية والتجريبية، فما يجهله الإنسان يستخدم الاستقراء في الكشف عنه وما يعتقد أنه يعلمه يستعين في عرضه بالقياس.
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